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١٣٤٨ 

  تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق والنيابة العامة 

  أثناء التحقيق الابتدائي

  قيمريالباحث/ علي عيسي علي ال
  

  المقدمة
ق وفقاً  ال ال أع ام  ة الق ائي سل ق الاب ائي جهات ال ع الإج ح ال م

دة ا م د وض ات ،لق تها في الإث ع ق ها ل اي ف ع الأدلة وح ها ال   .أه
ارسة  اء م ي ت أث ة ال د ات الف ال اس  م ال ار ع مع الأخ في الاع

اءات الق يأو  ،إج ا ة  ،ال الاح ائ اءات ال ن الإج لة في قان ا فإن ال له
ة  ل ة، و م ائ ع ال ع أدلة ال ع في ج ة ال ل ل في ال ب م ت

ة ة ال الإدانة م ال ر ح  ا ل  ال ة،  د اته الف ن ح ه في ص  ،ال
ها ر عل ق ف ة العامة ال ا اش ال ة ح ت    .ال

ي رق ( ة الفل ائ ة الق ل ة ١وق ن ال ادة ٢٠٠٢) ل ه  ٦٧م فى ال م
ها ال على أن " ناً، ولها دون غ لة لها قان اصات ال ة العامة الاخ ا ارس ال ت

ع  ". (في رفع ال ن على خلاف ذل تها ما ل ي القان اش دع ال العام)، وم
ع ا ن ال ل  ، وعه و ق ي الاتهام، وال ف ع ب و ي ق ج ائي الفل لإج

اءة  ص على ب ا لأنها خ عام، وش م شأنه ال ام به ة العامة الق ا إلى ال
. ه صه على إدانة ال ء،  ه ال   ال

ة  ائ ع ال ل في إقامة ال أن ال الأص ة  ق ال ة ال ته م وه ما أك
ت اش ة العامةوم ا ن لل ي  ،ها،  ائي ال اف على رجال ال الق ا لها ح الإش

ل  ا ُ ة إن ة العامة أمام ال ا ر ال ا أن ح لال،  ع الاس ال ج ون أع اش ي
ة  ر أمام ال ة العامة ع ال ا لف ال ة، فإذا ت اك اءات ال ة إج اً ل ش

اءات ال ة، فإن الإج ار ال ة العامة ح إص ا ل فإن لل لة،  ا  ً ي تُ ح
ل  الأص ي  ة الفل ائ اءات ال ن الإج ها في قان ل عل ة، وهي ما  ائ الأوام ال

ة ج ة العامة،  ،ال ا اء ال ائي لأع ع الإج ه ال اص م ارة ع اخ وهي ع
اد وجاً ع ال اص خ ا الاخ ل ه الي ُ ال ن  و ة في قان ق وفة، وال ع ال

ا  ا لي ه ال في ن الق ار ع ل في اع ة، وال ي ائ اءات ال الإج
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١٣٤٩ 

اء اهل الق ف ع  ف ة، وال ها على  ،ال ي  ال ف عاو ال اصة ال و
عة.   وجه ال

  إشكالية البحث:
اص ب ازع الاخ ع ت ض ض ل ع ا ال ال اول في ه ق  س جهات ال

ام  لا ال ي ح ان  ام الفل ام ال وال ائي فى ال ق الاب اء ال أث
اد  ق في ال فة ال اً مع و ل عارض  ا ي ، وه ق ي الاتهام، وال ع ب سل
ل ب  ا أن الف  ، ق ات ال ازع ب سل ض إلى ال ع ا س قلاله، وه ل واس ال

ائف ة. ال د ات الف ان لل الة، وض ارات الع اعاة اع الة، وم   ن أك ع
  :المنهج البحثي

اح ع ال ،  ات : ال ع ي، وال ن ع الف قارن ب ال هج ال ال
ق  ام قاضي ال ح ن عات اس ع ال ومع ال ن ال ي،  والفل

اصة ال ي، و ن ع الف اعاة م ال ازن، وم ح إلى ال ل وض ف  ي يه ن ع الف
ات  ة ال ا قاع العقاب م جهة، وح ولة في إ ة ال ار سل الة ب إق ارات الع اع

 ، ة أخ " م ناح ه د "ال ة للف لاقاً مال ة ال وان  ذل ت تق خ
  :كالاتى

ة العاال الأول ا ل م ال اص ب  ازع الاخ ق في : ت مة، وقاضي ال
ة ائ ة الإج ائ عات ال   ال

ل الأول اءات ال ن الإج ة العامة في قان ا اء ال اص ب أع ازع الاخ : ت
. ة ال ائ   ال

اني: ل ال اءات  ال ن الإج ة العامة في قان ا اء ال اص ب أع ازع الاخ ت
ي. ن ة الف ائ   ال

: ال ل ال ازع الا ال اءات ت ن الإج ة العامة في قان ا اء ال اص ب أع خ
ي. ة الفل ائ   ال

اني:  ال ة العامة، وقاضي ال ا اء ال ل م أع اص ب  ازع الاخ ت
ة ائ ة الإج ائ عات ال ق في ال   ال

ل ة العامة، وقاضي  الأول: ال ا اء ال ل م أع اص ب  ازع الاخ ت
ق في  يال ن ال و الفل   .القان
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اني: ل ال ق في  ال ة العامة، وقاضي ال ا ل م ال اصات  ازع اخ ت
ي. ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   قان

  تمهيد
ة، و  ل ه ال ل ب ه ق الف ة، ت ائ ة الق ل قلال ال ان اس في ل لا 

ا   ة، إن ف ة، وال ع ل ال فها كل م ال ة ه ائ ع ال ق ال ي ت ل
ه  اه في ه ي ت ات ال ل ل ب ال ولة في العقاب، أن نف فاء ح ال ل في اس ال
ة  لاً أن سل ، ف م ف اً ال ، وأخ ، وال ق ات الاتهام وال ، وهي سل ع ال

م  ق تق ة ال ، في ح سل ه ل ال ة ق ائ ع ال ّك ال ع الأدلة ث الاتهام ت
ه قاضي  صل إل ء ما ت ة على ض ائ ع ال ل في ال الف ة ال  م سل تق
ل  ف ف ة ال ة، أما سل ائ الة ال ق الع ه الأدلة م أجل ت ي ه ع م تق ض ال
 ، ا ال إلى م ق ه ه س ة، وعل ائ ام ال ف الأح اف على ت دورها في الإش

اول في  ق في الأولس ة العامة، وقاضي ال ا ل م ال اص ب  ازع الاخ : ت
ة،  ائ ة الإج ائ عات ال انيال ة وال ا اء ال ل م أع اص ب  ازع الاخ : ت

ة. ائ ة الإج ائ عات ال ق في ال   العامة، وقاضي ال
  المبحث الأول

  التحقيق تنازع الاختصاص بين كل من النيابة العامة وقاضي
  في التشريعات الجنائية الإجرائية

ائي،  ق الاب ال ال أع ام  ائي الق ق الاب ات ال ح سل ائي م ع الإج إن ال
لة،  ا ن ح  اءات ت ه الإج ل ه دة، ولا فإن م ا م د، وض اداً لق ول اس

اءات عة م الإج ارة ع م ائي ع ق الاب ا فإن ال ء له الي فإن إلقاء ال ال ، و
ائي.  ق الاب ة ال ه ل ج ا  اءات وآثارها، إن ه الإج و ه   على ش

ا اح أن إج عان ه ائي ن ق الاب   :)١(ءات ال
ب  .١ د، ث ن ه ال ال اع أق ، وس ف ل ال ق ع الأدلة، م ف إلى ال اءات ته إج

اءا ع م الإج ا ال اء، ون أن ه ئ ال ر ال ل ال ، لأنه  ت ه الأه
تها في  ع ق ه الأدلة وم ث ت ل على ه لة ال مات، إضافة إلى أنه وس عل لل

ات.  الإث
                                                

ة،  )١( ع لات ال ع ث ال ة وفقاً لأح ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح ر/ م ال
ة ال ة، س ام عة ال ة، ال ة الع ه  .٥٧٨، ص ٢٠١٦ل الأول، دار ال
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اب  .٢ ض إلى س م الأس ع ة على الأدلة، ح لا ت اف ف إلى ال اءات ته إج
ه الأدلة ه ه عف ما اك امها، أو أن  د إلى زوالها، أو إع ي ت ة في  ال م ق

ه الأدلة م شأنه  ل ه ة على م اف لة ال م فإن وس ا تق غ م ال اع، و الإق
الي  ال ي، و ا ، أو ال الاح رة الق ي ت ص ة ال د ات الف ال اس  ال
ر م  لة على ق ائي ق ي م ق ال اءات ال ع م إج ا ال ل ه فإن م

اءات ا ن الإج ة في قان ع في الأه ة ال ل ل في ال ب م ة ت ائ ل
ا ل  ال ة  د اته الف ن ح ه في ص ة ال ل ة و م ائ ع ال ع أدلة ال ج

ة. ة ال الإدانة م ال  ر ح 
ة:  ال عاي ال ائي، وفقاً لل ق الاب اءات ال ع م إج اء  ا ن أن أ إج   له

ار الع وال .١ ع ق  ي:ال اءات ال اء م إج ع الإج ار  ع ا ال وفقاً له
ا  ل ه ام  ع الق لها ال ي خ اء، وال ا الإج ة على ه ة القائ ل ائي وفقاً لل الاب
ن  ائي في قان ق الاب ع ال ها ال ي م ة ال ل اء، ح ت أن ال الإج

ة العامة  ا ة ال هي ال ائ اءات ال اص أصل، إضافة إلى ذل الإج اخ
الي  ال اء، و ائي اس ق الاب ال ام  ق الق ار ال ، أو م ق ح قاضي ال ف
 ، ق ال ال لال م أع ة الاس ه سل م  ق ما تق اءات ال اءً م إج ع إج لا 

ه قا لأن ه ع ال ق لأنها لا تق ة لل ه ال ال ل الأع ال تع م ق أو  ،دمالأع
اجهّه ت في م لاً ات ادة ( )٢(م ته ال ا ما أك ن الإ١٧وه اءات ) م قان ج

ة ال إذ ن " ائ ، أو الاتهام، أو ال ق اءات ال إج ة  ع ال ق ت
اجهة  ت في م لال، إذا ات اءات الاس إج ائي، أو  الأم ال ل  ة، و اك ال

ي جهٍ رس ه ب ، أو إذا أخ  ه م ال اء م ي ي اب ة م ج ، وت ال
اع...."  .الانق

ق  ي ن على أن ال ة الفل ائ اءات ال ن الإج في ح ن أن قان
ادة ( ته ال ا ما أك ، وه ة العامة فق ا اص أصل لل ا ه اخ ائي إن ) م ٥٦الاب

ر ق ف ة العامة ال ا اش ال ن إذ ن على أن: "ت ا القان ة". ه ال ها    عل
ة: .٢ ار الغا ف ع  مع ف إلى ال اء يه ل إج ائي  ق الاب اءات ال ع م إج

ائي م  م بها رجال ال الق ق ي  لال ال ال الاس الي تع أع ال قة، و ق ال
لال م أجل  ال الاس أع ن  م ق ائي  ، لأن رجال ال الق ق ال ال أع

                                                
ة  )٢( ء الأول، س ة، ال ائ اءات ال ن الإج ن سلامة، قان ر/ مأم  .١٧٢، ص ٢٠١٨ال
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قة ال ف ع حق اع ال ، وس ف ، وال اء الق ل إج ها، م ت ة، وم
د...الخ. ه  ال

في: .٣ ار ال ع ل  ال ل ع ائي  ق الاب ال ال لاً م أع ع ع ار  ع ا ال وفقاً له
، أو  فه ال ل ع ت اه  اع ال ل س ة، م ائ ع ال ع ت ال اذه  ي ات

ة، إضافة  عاي اء ال اء إج ات أث اب  اءات اص ه الإج ل ه إلى ذل فإن م
ع  ع ت ال ق أن ت  ة ال ة م سل ائ  .)٣( ال

ة  م بها سل ي تق ال ال ائي هي الأع ق الاب ال ال م ن أن أع ا تق ل
ام بها وهي:  ائي ح الق ن الإج ها القان ي م ق ال   ال

ل في ت .١ اص الأص ة الاخ ة العامة صاح ا تها.ال اش ة وم ائ ع ال   ال
اء، وهي:  .٢ ل الاس ائي وذل م ق ق الاب اء ال إج ة  ة ال ل  ال
ة   .أ  ب م سل ة، وحالة ال ال ل  ل م ال ائي في حالة  رجال ال الق

. ق  ال
ل   .ب  ع في حالة  ض ة ال ة م ، أو سل ق ار ال ، وم ق ة قاضي ال سل

ات. م ال ل ائ ال  ، وج
ع: ل إلى ثلاثة أف ا ال ق ه ه س اص ب الأول وعل ازع الاخ ه ت اول ف : ن

. ة ال ائ اءات ال ن الإج ة العامة في قان ا اء ال اني: أع ازع  وال ه ت اول ف ن
ي. ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ة العامة في قان ا اء ال اص ب أع ا الاخ :وال  ل

اءات  ن الإج ة العامة في قان ا اء ال اص ب أع ازع الاخ ه ع ت ث ف س
ي. ة الفل ائ   ال

  المطلب الأول
تنازع الاختصاص بين أعضاء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية 

  المصري
ق الاب اصها في ال ارس اخ ة العامة ت ا قاً إلى أن ال نا سا ائي ع لق أش

فاء عقاب ولة في اس أ ح ح ال ة، ح ي ع ال ة  وق ح لة ال س ، وال ه ال
ة العامة ح  ا الي فإن ال ال ة، و ائ ع ال ل في ال ا ت فاء ح العقاب إن لاس
ة  ٍ صاح لاً، لأنها ح ا أص ن اصاً قان ارس اخ ائي، فإنها ت ق الاب ارس ال ت

                                                
ر )٣( ة، دار ال ائ اءات ال ، الإج ي أب عام ة / محمد ز ة، س امع عات ال ، ١٩٨٤ال

 .٦٤١ص
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اء الاخ إج ة العامة  ا ، وم ث لا ت ال ل دون تف م أح اص الأص
ان  ات، أو ق ن العق ها قان ا ن عل ة ل ع ج ائي إلا في حالة وق ق الاب ال
ل  ، فإنها ت ه ة لإدانة ال اف ة العامة أن الأدلة  ا لة، فإذا رأت ال ات ال العق

ة ا ه ح إلى ال ة الأدلة، فإنها ال فا م  ة، في ح إذا تعّ لها ع ل
ع  ع  ف أوراق ال ن ذل إما  ة و اك ة دون م ائ ع ال ر إنهاء الّ ٍ تق ح
ة، وم  ائ ع ال ألا وجه لإقامة ال ار  ار ق لال، وما إص ها ل الاس الع م

ع ا ة على ال ل ة العامة ال ا ا فإن لل ٍ في ه ع ح الي فإنها ت ال ة، و ائ ل
ائي، والاتهام، أ أنها ت في  ق الاب ائي، وال ل م ال الق ها  سل

حل ل عامال ة  اك قة على ال ا   .)٤(ة ال
ة  ل ائي، لأنها هي ال ق الاب ف في ال ة ال ل سل ة العامة ت ا ل ال وت

اش  ي لها ح م ة ال ح ة. ال ائ ع ال ة ة ال ا ف ال د الإشارة إلى أن ت ون
ا يلي: ل ف ا ي ق إن ا ال   العامة في ه

لح) إذا رأت أن  .١ ة ال ة (م ائ ة ال ه إلى ال إحالة ال اراً  ر ق أن ت
ح،  ، وذل في ال ه ة في ح ال ات ال افٍ لإث ائي  ق الاب ال

الفات.   وال
ج .٢ ة، ل أن ت ق في ال ح ال ، وذل م أجل ف ق اً إلى قاضي ال ل ه 

ة. ائ ع ال  ال
ه  .٣ ها في ه ، وذل دون أن تُعق عل ع ف أوراق ال ار أم  إص م  أن تق

ي  لالات ال حلة الاس ، وذل إذا رأت م خلال م ه ا ن إلى ال ع م ال
ال لل في ال ها أنه لا م ع .ج  ع

ائي، فإنها  .٤ ق الاب حلة ال ه م خلال م ة لإدانة ال اف إذا رأت أن الأدلة غ 
ة. ائ ع ال ألا وجه لإقامة ال اراً  ر ق ٍ ت  ح

ا  في على ه ائي م شأنها أن ت ق الاب فة ال م أن و ا تق و م
ازنة  ل في ال ي ت ة، وال ائ فة الق ، ال ق ات، والأدلة اال ل عارضة، ب ال ل

                                                
ف  )٤( ر/ أش ، دراسة مقارنة، ال ق ي الاتهام وال ل ب سل أ الف ، م ان ع ال ح رم

ة  ة، س ان عة ال   .٤٧٧، ص ٢٠٠٣ال
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ها ح ب ج زة  .)٥(وم ث الّ ة في ح ائ ع ال ل ال ائي إلى دخ ق الاب هي ال و
ي.  ل ح ع  ض   قاضي ال

ق  ي ال ل ب سل الف ت  ة ق أخ ائ عات الإج ع ال اك  ا ه وله
اص قاضي ال ق م اخ ة ال عل سل ،والاتهام، ف ة الاتهام م  ق وسل

ألا  ور أم  ة ال فإن ص ائ اءات ال ن الإج ة العامة، ففي قان ا اص ال اخ
ة  صفها سل ة العامة ب ا اص ال ن م اخ ا  ة إن ائ ع ال وجه لإقامة ال

ق ه ،ت ق وم في ح اص قاضي ال ادة ،أو م اخ ته ال ا ما أك ) ٢٠٩( وه
ن  لم قان اً ب ر أم ع ت اءات أن لا وجه لإقامة ال اج ع  ،الإج الإف وتأم 

الا وجه لإقامة  ور الأم  ن ص ساً ل آخ ولا  س ما ل  م ه ال ال
م مقامه ق امي العام أو م  ات إلا م ال ا ع في ال ل ... "ال و أن 

ها يَّ عل ي ب اب ال   ."الأم على الأس
  المطلب الثاني

  تنازع الاختصاص بين أعضاء النيابة العامة
  في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي

ادر عام ( ي ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج د قان ل ١٩٥٨ق ح اصات  م) اخ
ادة  ، فق ن ال ق ة العامة، وقاضي ال ا ن على أن: م ال ا القان الأولى م ه

ا" ع ال ه ال ها إل ي س ف ال اة، أو ال فة الق ع اش  ك، وت ة ت ئ
ادة ( ن" في ح ن ال اش ٣١القان ة العامة ت ا ن على أن "ال ا القان ) م ه

ادة ( ن"، أما ال ل ت القان ة وت ائ ع ال ة (٤٩ال اءات ١)، فق ن الإج ) م قان
ة ال ائ ر فق ن عال ي ال ن ة لى أن: "ف اش ق   قاضي ال

." ال اب ال ل الأول م ال جه ال في الف قات على ال ق   ال
ا ي  و ل ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ة أن قان رة ض ص  ه ال م ه

ل ب أ الف ق والاتهامق أخ  ي ال ف ل م و قلال قاضي )٦(  اً لاس ، ون
، فق ق قلال، فق ال ا الاس ائي. وم أجل تأك ه ل م صفة ال الق  

ائ ة الاب اص رئ ال ق م اخ ار قاضي ال ع اخ ة، أو م جعل ال

                                                
(5) Stefani, G. Levasseur et Bernard Boutoc, procedure Penale (1980), No (498) 
P. 355. 
(6) Roets, (D) Impartialite et Justice penale: preface depradel (J), Paris 1997, 
No: 133-P: 96 ets. 
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ه ا له في حالة غ ا  ،)٧(ل م ج ع ه ي ل  ن ائي الف ع الإج الي فإن ال ال و
ة، إذ ل ل في ال أ إلا في حالة ال ق ال ال ة العامة، وقاضي ال ا ل م ال

ادة ( ائي، وذل وفقاً ل ال ل الق ات ال ة سل اش ن ٧٢في م ) م قان
ق والاتهام،  ي ال ل ب سل أ الف غ م م ي وعلى ال ن ة الف ائ اءات ال الإج

ق  فة ال ا: و ، ه ف اقع و ارس م ح ال ق  ى فإن قاضي ال ع ال
ادة ( ته ال ا ما أك ، وه ر إذ ن ٨١ال ي،ال ن اءات الف ن الإج ) م قان

ف  تها في  ر فائ ق ي  ال ال ل الأع ن  ق وفقاً للقان اش قاضي ال على أن: "ي
قة، ق ،  ال ، والق قال إلى الأماك ، الان ه اب ال د، واس ه اع ال ها س وم

، ف ا له تع ال  وال ، إن ققاً فق ق ل م اء، إضافة إلى ذل فإن قاضي ال
ارات  ها الق ة، وأه ائ ارات الق ي م الق ار الع ل في إص ائي ي ا ق اً ن أ
ارات الفاصلة في  ، والق ق ل ال ارات ف ل الاتهام، وق ة ال م الفاصلة في حّ

ا ارات رف ال م اص، وق ة العامة لها دور فعّال له ،)٨(ئل الاخ ا ا ن أن ال
ة  ا لالات، ح لل حلة الاس اصة في م ي،و ن ة الف ائ اءات ال ن الإج في قان
ا  ، له ل ال علقة  ق ال ة ال ا لها ح سل ق الأولى،  ة في ال العامة سل

ادتان ( ي على أ١، ١٢ن ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج نه " ع) م قان
خل في أ وق  ة ال ا ئ ال ق الأولى..." وم ث فإن ل إدارة ال ة  ا رئ ال
ات، وفي  ّ اء ت ه إج ل م ا له أن  ائي، و ل الق ا ال ه ن ج م أجل ت
ئ  ا ل  ، ق ر ال ة العامة ب ا لاغ ال إ م  ق ائي أن  ل الق ه لل ق نف ال

ة أ ا ائي، ومع ال ل الق اء ال ق رغ أنه ل م أع اء ال ارك في إج ن 
ه،  ف ق ب اش ال ة أن ي ا ئ ال ا أن ل  ، ل ا ال ات ه ل سل ف  ذل 
 ، اً تف الأماك ه أ د، و ه ال ال اع أق اً س ا له أ لائه،  ة و سا أو ب

افقة ص اءً على م اص، وذل ب ادة (والأش ته ال ا ما أك ابها، وه ) ٧٧ة م أص
فة إذا  ع ي  اء الف ال إج ة الأم  ة سل ا ئ ال ا أن ل ي،  ن اءات ف إج
ه  ل ه ة م ائ ة الق ا ل رجال ال ، في ح لا  ج ذل اك ما  كان ه

ة ا خل رئ ال ة، وذل قل ت ل في ال ة إلا في حالة ال ل ة  ،)٩(ال اح أما م ال
                                                

(7) Merle et vitu (A): TraitdedroitCriminel, 3emeed, Paris- 1979, T.2- no: 1102 
P: 322. 
(8) Roets (D): oP.Cit: No-128- P:92 
(9) Bouzat (P). Leroledesorganesdespoursitedansle process Penal: Rev: int. de 
Dr, Pen, 1963. P: 141- ets. 
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ن ال  ما  ات إلا نادراً، وذل ع ل ه ال م ه ة لا  ا ة فإن رئ ال ل الع
فاً  ة، أو م ائ ل الاتهام، أو ق اً ع الأمةم ع ال أو نائ   .)١٠(رف

ل  اف على ال اف فإن له ح الإش ة الاس ائ العام ل م ة لل ال أما 
ا ل ائي،  ي م الق مات ال عل ع ال اءه  ائي وأع ل الق لف رجال ال ه أن 

ادة ( الة وفقاً ل ال وم لإدارة س الع ل ٣٨شأنها الل ا خّ ي.  ن اءات ف ) إج
ها  اش اءات ل ت ت ة إج اش ل م ة العامة في حالة ال ا ي ال ن ائي الف ع الإج ال

ة، وق راعى ال ال العاد ة في الأح اف ا ال ار ه ص اع ا ال ي به ن ع الف
ل  ها م ق ه الأدلة، أو الع بها، أو  اع ه فاً م ض ة، وذل خ على أدلة ال
تقي  ات ت أن أدلة الإث ف  ة م شأنه أن  ل في ال ها حال ال اف اني، ث أن ت ال

أ في ه ال في ال ن ف افي ال  ر ال ف  إلى الق اً أو ضع ي نف ق ال
ال ته  ،)١١(الاح ا أك ة العامة  ا لة لل َّ ة ال ل اق ال اع ن وره أد إلى ات ا ب وه
ادة ( ي ٥٣ال ن ي ح ق الفقه الف ن ة الف ائ اءات ال ن الإج حالات ) م قان

ا يلي: لة ف ات وال ل إلى ثلاث ف   ال
ر  .١ ل ص ، وت ق ى ال ع ال ل  ة، حال ال ة، أو ال ا ة ال اه ا م ت ه

ة. اش ها م ا ها أو عق ارت ا  ارت
ه به أو  .٢ اس ال لاحقة أ ملاحقة عامة ال ع، وال ل ال ة، وت الق ل  ال

ه علامات  ج  ة، ث أن ي ه في ال اه ئ ع م اء ت زته أش ه و ض
أنه ساه قاد  ع إلى الاع ة. أو دلائل ت ة أو ج ا  ا في ج

ة ( .٣ تها الفق الة أك ه ال ل بها، وه ال هة  ة ال ه، أو ال ا ال ل  )، ٢ال
ادة ( ي،٥٣م ال ن اءات ف ل  ) إج ة ال ا ال هاً  ع م : "و ح ن

ة  ها في الفق ص عل وف ال ة إذا ل ت وفقاً لل ة، أو ج ا ل ج بها 
قة... ا  ."ال

 ، ي ل ال وال ا جاءت على س ها إن اب ذ ل ال ا أن حالات ال و ل
ة حالة م  قق أ لاً إذا ت ها، ف اس عل ها، أو الق سع في تف ز ال الي لا  ال و
ٍ ال في ال ع  ة العامة ح ا ها، فإن لع ال نا إل ي أش ل ال حالات ال

ادة ( الأدلة. وذل وفقاً  ة (٦٨لل ي ١) فق ي ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ) م قان
                                                

(10) Roets (D): OP.Cit: No =126- P: 91. 
(11) Roux (J.A): Cours de droit criminal (Francais, 2ed, T.2, Procedurepenale), 
Sirey- Paris, 1927, No: 78- P: 303. 
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اء  ة صفة أع ان ال له م ة العامة ع وص ا ل ال ن ل ن على أن 
ة ائ اءات ال اش الإج ز له أن ي الي  ال ائي، و ل الق ة  ،ال ا ا أن لع ال

ة العا ة على معال ال اف اع على العامة ال ل شيء  فاء وعلى  ملة للاخ
ص  اء الف ة، وج عاي ال ام  هل للق اص ال الأش ع  قة، وله أن  ق هار ال إ

ادة ( ته ال ا ما أك ، وه أخ ل ال ي لا ت ة ال ة، والعل ة (٦٠الف ن ١)، فق ) م قان
ل ش م مغادرة م ع  ه م ر، و ة ال ائ اءات ال ى الإج ة ح ان ال

ادة ( ات وفقاً ل ال ل ه الع اء ه هاء م إج ي،وله أن ٦١الان ن اءات ف ) إج
ات  قائع، وال مات ع ال انه تق معل إم ل ش ي  ال  ع أق عي و

ادة ( ة وفقاً لل ة (٦٢ال ئ ٢)، فق ي إضافة إلى ذل فإن ل ن اءات ف ) إج
ة أن  ا ر. ال ال اله  اع أق اص ل ام الأش ة العامة لإل   م الق

ل  ل في  ة العامة في حالة ال ا ها ال اش ي ت اءات ال م فإن الإج ل ما تق ل
ة  ادر س ي ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ائي،  ١٩٥٨قان ل ق ال ب أنها أع

د ما ه ا ن ل  ا القان ، ح أن ه ق ال ت ق ول أع اءات ال إج د  ق ل
ال  ع إلى أن أع ا ال ا أشار ه ائي، إن ل الق ال ال اءات الاتهام، وأع أو إج
ة،  ائ ع ال قادم في ال عة لل اءات القا ا م الإج اره اع ال الاتهام  ، وأع ق ال

ادة ( ه ال ا ما أشارت إل ر٧وه اءات ال ن الإج ان وق ذه ال )١٢() م قان
ة  ائ اءات ال ن الإج لاف ب قان اك اخ ي إلى أنه ل ه ن الغال في الفقه الف

ة  ادر س ي ال ن رجة ول في ١٩٥٨الف ات، إلا م ح ال ا ق ال ن ت م، وقان
اءات  ن الإج غ م أن قان ال عة،  أنها "ال ال  ه الأع ل على ه ل ق أ ال ب أع

ارة ع ائي" فهي ع هي ق ع أن ي د الإشارة إلى أنه  عها، ون ض ق  ال ت  أع
ق الأولي"، ف على  ال ال لال، أو أع ال الاس ائي م أع رجال ال الق
نها هي  ها، ل ف ف ة العامة لل ا ال إلى ال ه الأع ائي إرسال ه رجال ال الق

ا ا ف في ه ة، وت ائ ع ال اش ال ي ت ع ال ه ال ا ما أك ق الأولي، وه ل
ادة ( ي في ال ن ة (٤٠الف لقى ١) فق ة ه ال ي ا ) إضافة إلى ذل فإن رئ ال

ص،  ا ال اذه به ر ما  ات ق ، وه ال  او لاغات، وال ف ال ح أن ت
ل في ثلاث حالات هي: ا ي ق الأولي إن ا ال ة العامة في ه ا    ال

                                                
(12) Stefani (G) L “acted” Instruction, in problems contemporaines de 
procedure pena “Paris 1973-P: 137. 
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١٣٥٨ 

ا .١ ق الأولي إص ة العامة أن ال ا ة إذا رأت ال ه إلى ال إحالة ال ار  ر ق
الفات. ح وال اصة في ال ة، و ات ال  كاف لإث

ه  .٢ ق في ه اب ال ح  ق م أجل ف ل إلى قاضي ال ة العامة  ا جه ال أن ت
ة. ائ ع ال ك ال ل ت ا ال ه اقعة، و  ال

ة  .٣ ا ر ال ق أن ت ، وذل إذا رأت م خلال ال ع ف أوراق ال اً  العامة أم
ف  اب الأم  الي فإن أس ال ة، و ائ ع ال ه ال ل لل في ه الأولي أنه لا م

ا يلي ل ف ي ت ن ائي الف ع الإج ع في ال  :)١٣(أوراق ال
ة.  .أ  ان ال اف أر م ت ، لع ف  ال
ع أخ رأ جهة ا  .ب   ، ف  لإدارة.ال
ة.  .ج  ت ال فة م م مع ، لع ف  ال
ة.  .د  اك ة ال م ملائ ، لع ف  ال
.  .ه  ، ل ال ف  ال

  المطلب الثالث
   ختصاص بين أعضاء النيابة العامةتنازع الا

  في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
ا أنها خ وعادل في  ة،  ائ ة الق ل ة م شع ال ة العامة شع ا تع ال

تها، ال اش ع وم ه ال ل في ت ه ة، ت فة أساس م ب ة. ح تق ائ ع ال
ي  ة الفل ائ اءات ال ن الإج ة م قان ان : الأولى وال ادت ل م ال ته  ا ما أك وه
إقامة  ها  ة العامة دون غ ا ادة الأولى على أن "ت ال ر، إذ ن ال ال

ا ة، وم ائ ع ال ن". ال ح بهافي القان ال ال ها إلا في الأح تها، ولا تقام م غ ش
ع  ائ العام ال اش ال ن على أن "ي ا القان ة م ه ان ادة ال في ح ن ال

ة العامة" ا اء ال ة أح أع سا ه، أو ب ف ة ب ائ    .ال
ف عل تها، ت اش ع وم ة العامة إضافة إلى ت ال ا ا ان ال ى رجال ك

ة  ا اء ال ع أع ح ال ا م لال،  ع الاس ال ج ون أع اش ي ي ائي ال ال الق
ة العامة  ا ا أن ال ائي،  جال ال الق لها ل ي خَّ ات ال ل ع ال ة ج اش العامة م
اً م  ه ل م ا  اص أصل، وه ائي، وه اخ ق الاب ال ي ت  هي ال

                                                
ف رم )١٣( ر/ أش عة الأولى،  –ان ع الال قارن، ال ائي ال ن ال ق في القان قاضي ال

 .٢٢٩، ص ٢٠٠٤ة س
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ا ة ال اش اه م ل أنه م ح م نا إلى الق ع ا ي ة، وه ائ ع ال ة العامة لل
 ، ق ف في ال ة، وال ق في ال اش ال ي ت ة العامة هي ال ا الأصل فإن ال

ادة ( ته ال ا ما أك ي إذ ن على: ٥٥وه ة الفل ائ اءات ال ن الإج ) م قان
ها  ة العامة دون غ ا ق في"ت ال ه ال ف ف ، وال ائ "، إضافة إلى ذل ال

ة، ورفعها في  ائ ع ال ة العامة هي ت ال ا ة لل ئ فة ال ن إلى أن ال
ة العامة جهة (ادعاء) اتهام، وذل لأنها  ا ا تع ال تها، وه اش ، ث م ه اجهة ال م

ولة في العقاب، فاء ح ال اس ة  ال ع في ال ب ع ال ة العامة  ت ا ح أن لل
ع،  لة ع ال لة، وم ة، لأنها و ائ ع ال ة رفع ال ي م ملائ ة في تق ال
ز  ، ف لا  ع فع ال ة العامة ب ا ه، فإذا قام ال ال ة على م ا أنها الأم ك

ه س  عى عل ها مع ال الح عل ها، أو ال ازل ع ، أو ال ع ه ال ان لها وقف ه اء 
ج  الة إذا ل ت ه ال ة في ه ز لل ا  ض،ون ون ع ض، أو ب ع الح  ا ال ه

اءة. ل ال ة أو ت ك الأم لل ة، أن ت اف ه الأدلة غ    أدلة أو أنها رأت ه
ها  ل ف ٍ أن تف ها ح ة، ف عل زة ال ع في ح ه ال ل إذا دخل ه

ة في ذلدون أن ت ة ن مق ا ات ال   .)١٤(ل
ة اك ات ال ع جل ور في ج ة العامة ام ض ا ر ال ع ح ة و ا ا أن لل  ،

ة العامة  ا ا ال م وه ز لل ة، ح  ائ ام ال ع في الأح العامة ح ال
لح، أو  اك ال ان صادرة ع م اء  ة س ائ ام ال ع في الأح ، ال في ال ه وال
اف على  ة والإش ائ ام ال ف الأح ة العامة ال في ت ا ل لل ة.  ا اك ال م

ن، ح ا ما ال ة، وه ائ عات الإج ة العامة في أغل ال ا اص ال ا اخ ع ه  
ادة ( ته ال ة٣٩٥أك ائ اءات ال ن الإج ة  ،) م قان ا لى ال إذ ن على أن: "ت

ن، ولها  ا القان ر به ا ه مق ة وفقاً ل ائ عاو ال ادرة في ال ام ال ف الأح العامة ت
عانة  وم الاس ة ع الل ا اء ال ل ع م أع ا ن أن ل ة"،  اش ة م ات ال ق

اك  ن وم اف زارة ال ة، والاس ائ اك ال ل م رؤساء ال ا ل العامة، 
ل،  د ن م وج أك م ع ه لل ل واح م ة  دة في دائ ج ف ال ق الإصلاح، وأماك ال

ة.  ن رة غ قان ف  ق   أو م
ة العامة  ا ن ولل ها في قان ل عل ة، وهي ما  ج ل ال ار الأص ح إص

ع  اص ال ارة ع اخ ائي، وهي ع الأم ال ة ال  ائ اءات ال الإج
                                                

ق - ٧/٥/١٩٦٢نق  )١٤( ام ال عة أح  .٤٤٩)، ص ١٣رق ( - ١٣ - م



  مجلة علمية محكمة         المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٦٠ 

وفة  ع اد ال وجاً ع ال اص خ ا الاخ ل ه ة العامة، و ا اء ال ائي لأع الإج
اءات ن الإج ة في قان ق ة ال ائ ار .)١٥(ال ا  ح أن س إص ة، إن ج ل ال الأص

اهل  ف ع  ف ة، وال ا ال ا لي، ه ال في ن الق ار ع ل في اع ي
عة ها على وجه ال ي  ال ف عاو ال اصة في ال اء و    .الق

ة  ا ، في ي ال ق ي الاتهام، وال ع ب سل ج على ال ا فإن م أه ال ه
ع العامة، ذل م أجل ت ا أن ج ها،  ها، وفعال ع ة، وس ائ اءات ال  الإج

ق  اء ال ة العامة أث ا اد ال أ ح ل  ة العامة لا  ا ل في ي ال هات ال
ل  ق في  ائها ال ة العامة م إج ا هي ال ع أن ت ا ن إلى أنه  ائي. له الاب

يها ع ل ن ق ت ح  ات، وال ا الح  م ال ان ل اء  عة م الأدلة، س م
ارة ع  ائي ه ع ق الاب ف في ال الح الاتهام، وم ث فإن ال ، أو ل ه ال
ا  اء ه ة العامة أث ا ها ال ل عل ي ح انات ال اً للأدلة، وال ار ي تق ور ق ص

الإحالة (أ إحالة ن إما  ق  ف في ال ، ح أن ال ق ة  ال ائ ع ال ال
ار أم أن لا وجه لإقامة  إص ة العامة  ا م ال ة)، وما أن تق ة ال إلى ال

. ع   ال
ة العامة  ا ع فإنه إذا ت لل اراً لإقامة ال ة العامة ق ا ار ال ة إلى إص ال أما 

ة لإقامة  اف د أدلة  ف ع وج ته ل  ائي ال أج ق الاب ة أن ال ائ ع ال ال
ادة  ته ال ا ما أك ة، وه ائ ع ال ف ال اراً  ر ح ق ، فإنها ت ه ض ال

ي،١٤٩( ة الفل ائ اءات ال ن الإج ة ( ) م قان ) ح ن على أن ١في الفق
ع " ن، أو أن ال ه القان عاق عل ة أن الفعل لا  ا ل ال ، ورأ و ق هى ال ى ان م

ة ذاتها،  انق ه ع ال ة ال اك فاة، أو العف العام، أو ل م ال قادم، أو  ال
ع  وف ال ه، أو  عاهة في عقله، أو أن  غ س اً ل ائ ل ج أو لأنه غ م

ة ه  ة ي رأ م الأه ها لع ج حف ها ت ائ العام  وملا سلها لل و
ف".    لل

ة  ائ العام أو ٢(في ح ن الفق رة على أنه "إذا وج ال ادة ال ه ال ) م ه
أم  ، و ع ف ال اً  اراً م ر ق له،  ة في م ا ل ال ه أن رأ و اع أح م

ة ( فاً" في ح ن الفق ق ان م ه إذا  اح ال لاق س رة ٣إ ادة ال ه ال ) م ه
                                                

ه صالح )١٥( ر/ ن ة (دراسة مقارنة) - ال ائ اءات ال اد الإج ح ال س في ش أة  - ال م
عارف ة  - ال ء الأول، س ها. ١٢٦، ص ٢٠٠٤ال ع  وما 
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م م  ف لع ار ال ان ق ائ العام على أنه "إذا  ه  عاهة في عقله فلل ة ال ول
اص لعلاجه". ة جهات الاخ ا   م

ا ه أم  ة إن ائ ع ال ار حف ال عي أن ق ا ال ال ا م ه ي ل
اف  ة، وذل ل ائ ع ال م ال في ال ع ي  ق ة العامة  ا ائي صادر ع ال ق

ها القان ي ن عل اب ال ق س م الأس ا الأم ت ا  أن  ه ن، 
ه، وعلى  ام  ائي للق ب أح رجال ال الق ة العامة، أو ان ا ه ال ائي قام  اب
ل  الأصل  ي ت ع هي ال ائي في ال ق الاب ل ال ي ت هة ال ذل فإن ال

ة العامة.  ا ائي ألا وهي ال ق الاب ف في ال   ال
ا ا  ة، أو  ك ع ض ان م اء  اب، س ة إذا وج م الأس ا ل ال ل أن و الق

سلها إلى  ة،و ه  ة أن ي رأ ائ ع ال ف ال ار أم  ج إص ة ما  ن قان
له  ة في م ا ل ال ه أن رأ و اع ائ العام، أو أح م ائ العام، فإذا وج ال ال

اراً  ٍ ق ر ح ، فإنه  ة.  وصائ ائ ع ال   ف ال
 المبحث الثاني

  تنازع الاختصاص بين كل من أعضاء النيابة العامة وقاضي التحقيق
  في التشريعات الجزائية الإجرائية

ال  عي  ، أو ال ه ة العامة، أو ال ا ل م ال ل  ائي خّ ع الإج أن ال
ق إذا ت لأ  اً لل ه قاض اً م ل أ ني أن  ائي ال ق الاب اء ال ه إن إج م

ن  ة، وذل في حالة ت وف ال اً إلى  ة ن ق ه أك ملائ ل قاضي ال م ق
ادة ( ته ال ا ما أك ، وه ع ها ال اء٦٤عل ن الإج ة ال إذ ) م قان ائ ات ال

ق الن على " ح أن ت ات أو ال ا اد ال ة العامة في م ا فة إذا رأت ال ع ع 
ان  ة حالة  اصة، جاز لها في أ وفها ال ال إلى  ة  ق أك ملائ قاضي ال
ة  اش ة ل اة ال ب أح ق ة ن ائ ة الاب ل إلى رئ ال ع أن ت ها ال عل

ادة ( ا ن أن ال  ،" ق ا ال ل ٦٥ه ز الع ن ق ن على أن "ل ا القان ) م ه
ل م  ائ م أن  ة، أو ج ة مع ق في ج ار لل ب م اف ن ة الاس م

ار  ن ال الة  ه ال ة العامة، وفي ه ع ار م ال ق ب  ن ال ، و ع مع ن
ل" ته الع اش ق م وق م اء ال إج ه  وب ه ال دون غ ق  ،ال ه س وعل

ال ا ال إلى ال ة ه ال   :ال
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  لأولالمطلب ا
  بين كل من أعضاء النيابة العامة تنازع الاختصاص 

  وقاضي التحقيق في القانون المصري والفلسطيني
ي  ة الفل ائ اءات ال ن الإج ، وقان ة ال ائ اءات ال ن الإج ع قان لق ج
ة م ح الأصل  ة هي ال ا ق والاتهام، ح أن ال ي ال ل م سل ب 

ق  ل في ال ائي ال ق أجاز ل ع الإج ا أن ال ، رأي غ م ذل ال ائي، و الاب
 ، ق ب قاضي لل ل ن م  ق ني أن ي ال ال عي  ، أو ال ه ة، أو ال ا م ال
لاً  اصاً أص ائ اخ ع ال ائي في ج ق الاب ع ق جعل ال ا ال ح ن أن ه

ا ان ج اء  ة العامة س ا اء لل ل الاس الفة، ومع ذل أجاز م ق ة، أم م ة، أم ج
اء  ل لإج م  ق ني أن ي ال ال عي  ، أو ال ه ة العامة، أو ال ا ل م ال ل
ة في  ائ ة اس ق سل ح لقاضي ال عي ق أص ا ال ال ج ه ، و ق ال

ه ة، فإذا ان ا مع ا ائي في ق ق الاب اء ال ا فإن إج ا ه الق ل ه ق في م ى ال
قاضي في  ل  اصه الأص د إلى اخ ع هي، ث  ق ي اص قاضي ال اخ
اء على أ ع م  ل اع ة ت ه ال ان ه ا ل  ة، وذل  ائ ة الاب ال
ة، ح أن  اب ج ارت ه  ة ه ال ا لاً ع ال ة العامة، أو م ا اء ال أع

ع ل  ع ال ق أجاز ال اهة في ال ة وال ل م أجل ال ة العامة ول ا  رد ال
 ، ق ب قاض لل ق وم ث ن اء ال ي ع إج ة ال ا ه ال ائي ال له الإج
ب، أو  ل ال ل  ة ال له ال في ق ائ ة الاب رها رئ ال ق ارات  وذل لاع

اً لأن قاضي ال ه. ون ز له ال رف الة فلا  ه ال ق في ه ة ت ق ه سل
ل ب  لاً، وذل م اجل الف ا ن  ا ال  ، ولا فإن ه ع ه ال ع ه ض في م
ة  ا ل ال ب م ق ل ال ان  ،ول إذا  ، وال ق ات الاتهام، وال كل م سل

اف ة ال ائ ة الاب ٍ  على رئ ال ا ن العامة ف ، وه ل ا ال قة على ه
أ  ه  ع ف ار نهائي غ قابل لل ة ه ق ه ال ادر ع رئ ه ار ال أن الق
ال  اع أق ع س ة  ائ ة الاب ار م ال ا الق ر ه ، ح  ع ق ال  م 

ة العامة. ا   ال
ي رق ( ة الفل ائ اءات ال ن الإج ة ٣وأما قان ن  م، فإن٢٠٠١) ل ا القان ه

ة  ة هي صاح ا ه ال ا ه ، إن ق ب قاضٍ لل ة العامة في ن ا ل ي على ح ال
ع ب  ائي ق ج ني الإج ا القان ا أن ه ائي،  ق الاب ل في ال اص الأص الاخ

ادة ( ته ال ا ما أك ة العامة. وه ا ، والاتهام في ي ال ق ي ال ) م ١كل م سل
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ا القا ة ه ائ ع ال إقامة ال ها  ة العامة دون غ ا ن إذ ن على أن "ت ال ن
ن....."  ة في القان ّ ال ال ها إلا في الأح تها ولا تقام م غ اش   وم

ن على أن "٢ادة (في ح ن ال ا القان ع ) م ه ائ العام ال اش ال ي
ة ا اء ال ة أح أع سا ه، أو ب ف ة ب ائ ل أن لقاضي  ال ا الق ا  العامة". له

ع الأدلة، عل  ا ي اصة ف ه و ة العامة نف ا اص ال ق اخ ع  ال اذ ج وات
ي  ا ي، ح أن ال الاح ا ار ال الاح اصة ق ة و ا اءات الاح الإج

الة ق الع ه في ت ي ت ق ال لة م وسائل ال اوس لة م إج ءات ، وه وس
ق   .)١٦(ال

ق (قاضي  لة ال ي م س ا ال الاح ور الأم  ون أنه  ل
ا ما  ب، وه ه ق ه ا ال ه ما ل  ه اب ال ن ق س اس ) أن  ق ال

ادة ( ته ال ة ال إذ ن عل١٣٤أك ائ اءات ال ن الإج ز ى ") م قان
اب ا ع اس ق  ة، أو لقاضي ال ا اقعة ج ان ال ه إذا  ، أو في حالة ه ه ل

اً  ر أم ة أن  اف ه  لائل عل ة، وال ة لا تقل ع س ال ل ها  اً عل ة معاق ج
اً  ا ه اح ادرة م  ." ال ار، ال ال ، والإح ف أوام ال ز ت "ولا 

وره ة أشه م تارخ ص ي س ع م ة العامة  ا ة ال ة العامة ل ا ها ال ا ما ل تع
ة، فإن  ة ال ة إلى ال ائ ع ال ل ال د الإشارة إلى أنه إذا أح ". ل ن أخ

ال الا ةالأم  ه ال ن م واج ه ي  ا   .)١٧(ح
ال و  اً  ر أم ائي، فإن لها أن ت ق الاب ال ة العامة  ا ذا قام ال

ي ل ا ضاً الاح ه مق ل ال ة م وق ت ه ال ، ح ت ه ام فق ة أرعة ا
ة ( ته الفق ا ما أك ائي، وه ل رجال ال الق ه م ق ادة (١عل ) م ٢٠١)، م ال

ة ال  ي م ة العامة ت ا ر، ول إذا أرادت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج قان
ل  ها ق ٍ  عل ي، ف ا ، الاح ه ض ال ع م  ام أن تق ة الأرعة أ اء م انق

ي  ا القاضي ت لح) فإذا رف ه ائي (قاضي ال ه على القاضي ال ي ح ودوافع ت
ا  ع ه ه حالاً، إذا اق ا ال ج ع ه ة أن تف ا ي، فإنه  على ال ا ال الاح

د م ة م ة أو لع راته ل ي ال وم وافع ت ة،  لا ي مالقاضي ب ع عاق

                                                
ار/ )١٦( جع الع ال ل، ال اني هل ج عل ةف ائ ه والأدلة ال ف ف ائي وال ق الاب  -لي في ال

ة  ة، س امع عات ال  .٧٠٦، ص ٢٠١٦دار ال
صفاو  )١٧( ر/ ح صادق ال ي - ال ا  .٦٣ص  - ال الاح
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د ع ( ه ال ماً، و ٤٥ه ه ) ي ئي  عل ائ في الفقه ي أن القاضي ال اه ال الات
ي  ا د ال الاح ة م م ل م ي، ح لا ت  ا ي ال الاح ق ع ت ال
ه  ح  ي ال ا ة ال الاح ى ل ل ال الأق ماً، وهي ت ة ع ي ع خ

ئي، ون لق ا ال للقاضي ال ي ه ة ت ى سل ل أن ُع ، وذل ق ق اضي ال
ف، وذل  ٍ أن ي ، فإن له ح ه اب ال هى م اس ة العامة إذا ان ا أن ع ال
فالة، ل  ال الي أو  ان ال ال اء  له س إخلاء س اً، وما  ا ه اح إما  ال

ا اء م ذل إذا وقع ال الاح لاً مع الاس ا  ٍ ن ح اب، فإنه  ي دون اس
اً. ا ه اح ه، ث ح ز الق عل ه الهارب ح  ال  ال ق الأم  ا  له

ة  ا ده ع ال وره، ما ل  ة أشه م تارخ ص ف خلال س ي إذا ل ي ا الاح
 . ة أخ   ل

ي لا  ة ال ائ عات الإج ام أما ال ا تأخ فق ب ق إن ام قاضي ال تأخ ب
ه  ر الأم  ال ي ت ة هي ال ا ائي فإن ال ق الاب ة العامة في ال ا ال
ادة  ر، ح ن ال ي ال ة الفل ائ اءات ال ن الإج ل: قان اً، م ا اح

ادة (١١٨( ن، في ح ن ال ا القان ا القان ١١٩) م ه ن على أنه "إذا ) م ه
ه أك م أرع وع ساعة،  ض عل ق ف ال ق ار ت ق اس اءات ال اق إج

ف  ق ي ال لح ت ل م قاضي ال ة أن  ا ل ال ة ع فل اوز خ ة لا ت ل
ماً". ة ( ي ادة (١في ح ن الفق ر على أنه ) م القان١٢٠)، م ال ن ال

ع " لح  قفه لقاضي ال ه، أو ي ج ع ف ه أن  ض عل ق ة، وال ا ل ال ال م اع أق س
داً أخ لا ت في  فه م ق ي ت ز له ت ا  ماً،  ة ع ي ة لا ت ع خ ل

ة ( ماً" في ح ن الفق ة وأرع ي عها ع خ ادة على أن ٢م ه ال )، م ه
ة ت ع ما ذ قف أ ش م ز أن ي ة ("لا  م ١ في الفق ) أعلاه، إلا إذا ق

الة لا  ه ال ة، وفي ه ا ة ال ه إلى م اع ائ العام، أو أح م فه م ال ق ل ل
ماً". ة وأرع ي ف ع خ ق ة ال ة ( ز أن ت م ادة فق ٣أما الفق ه ال ) م ه

لاثة ة ال هاء م ل ان ه ق ض ال ة العامة ع ا : "على ال ها في  ن ار إل أشه ال
ى  داً أخ ح فه م ق ي ت ه ل اك ة  ة ال ق على ال ا ت ال الفق

ة ( ة" في ح ن الفق اك هاء ال أ حال ٤ان ز  ادة على أنه " لا  ه ال ) م ه
ف  ، ولا  ة أشه لاث أعلاه ع س ات ال ها في الفق ار إل ف ال ق د ال ج أن ت م

ه". اك ة ل ة ال ه إلى ال ، ما ل ت إحال ه راً ع ال   ف
ق   اء ال ا أن إج ة، ي ل ع ص ال ه ال ا ال في ه ل أمع

لح ٢٤أك م ( ل م قاضي ال ٍ أن  ة العامة ح ا ل ال ) ساعة، فإن ل
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ة ع  اوز خ ة لا ت ه ل ف ال ق ي ت ع ت لح  ا على قاضي ال ماً، وه ي
 ، ه ه ال اج ع ه ه، إما الإف ض عل ق ال ال ال ة، وأق ا ل ال ال م اع أق س
د أخ  أن  فه م ق ي ت ز ت ماً، و ة ع ي ة لا ت على خ فه ل ق أو ت

هه ماً. ل إذا ل ت ة وأرع ي عها ع خ ف ج ق ة ال ة العامة م  لا ت م ا ال
ائي ق الاب ا  ال ماً،  ة وأرع ي ة ت ع خ ه ل ا ال ف ه ق ٍ ت ف

 ، ه ف ال ق ي ت ة العامة إذا أرادت ت ا م أن ال ق عي ال ا م ال ال ي ل
ا ال ض ه ع م  ها أن تق نا إل ي أش لاثة أشه ال ة ال هاء م ل ان ها ق ه على فإن عل

ة، وفي  اك هاء ال ى ان فه ح ق ي ت ه، وذل م أجل ت اك ة ل ة ال ال
الة ي  ه ال ، وفي ه ة أشه ه ع س ف ال ق ة ت ز أن ت م ال لا  ع الأح ج
فه في  ق ز ت ٍ لا  ة، ف اك ه لل ، أو تق ه ا ال ر ع ه اج الف إما الإف

ال  ع الأح ته ج ا ما أك ها، وه ف عل ق ة ال ه ال رة له ق ة ال ة العق أك م م
ة ( ادة (٥الفق ر.١٢٠)، م ال ة ال ائ اءات ال ن الإج   ) م قان

ا  ال ي  ا ال الاح ت  ي أم ة ال ل اج، فهي ال الإف ة  ة ال ل أما ال
ائيما زال ت ق الاب ت .)١٨(اش ال ا ما أك ادة (وه اءات ١٤٤ه ال ن الإج ) م قان

، إذ ن على أن: "ال ة ال اء م تلقاء ائ ل وق س ق في  لقاضي ال
ق  اج ال الإف ة العامة  ا ال ال اع أق ع س أم  ه أن  ل ال اء على  ه، أو ب نف

عه ال اً، على ش أن ي ا ه اح ان ه ال أم  ، إذا  ه ال ع ال ه 
ه". في ح ن  ر ض ف ال ال  أن  ف م ت أن لا  ل و ا  كل

ة ( ح ٢الفق ة ال ال صادراً م م ان الأم  ادة على أن "إذا  ه ال ) م ه
اج  الإف ة العامة للأم  ا اف ال اء على اس رة ب فة ال ة في غ عق أنفة م ال

وره م قا اب ص ها". ال اج إلا م الإف ي  ور أم ج ز ص ، فلا  ق   ضي ال
ادة ( ا١٣١في ح ن ال ن الإج ي على أن ") م قان ة الفل ائ إذا ءات ال

فالة إلى القاضي ال  ال ه  اج ع ل الإف م  ق ة،  اك ل إلى ال ه ق أُح ل  ال
ادة ( فه" أما ال ق اً ب ر ام ن فق ن على أن ١٣٢ له أن  ا القان ) م ه

ة  ة ال فالة إلى ال ال اج  ل الإف م  ق ة  اك ل إلى ال ه ق أح ان ال "إذا 
ه".   اك

                                                
او  )١٨( ف ال ر/ ت ي - ال ع ائي  ال ق الاب اد - لان ال ن والاق لة القان مارس  - م

ة  .٢٤٧ص ، ١٩٩١س
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  المطلب الثاني
  تنازع اختصاصات كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق

  في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
ن الإ ق في قان ة ال اً أن سل ر أم ل أن ت ي لا ت ن ة الف ائ اءات ال ج

ن رق ( ي، وذل وفقاً للقان ا ة ١٠٦٢ال الاح اءً ١٩٨٧) ل ه اب ل  ع م وال
ة  ار الأم ١٩٨٩م أول مارس، ل ة إص ح سل ن على م ا القان م. ح ن ه

اة  أن لا لة م ثلاثة ق ة م ائ ة ق ي إلى سل ا ك معه ال الاح  
اً،  ا ه اح ة أم ح ل ه ال وض على ه ع ه ال ق ال حق مع ال قاضي ال
، ه اع دفاع ال ع س ، وذل  ق ة ال ل سل اء على  ها ب ه م  ة تق ل ه ال  وه
ة  ة في ال م الآثار ال اه ه م شأنها ال ة لل انة مه ل ض وه ما 

ة على ال ت ة ال ائ اءات ال ن الإج ي، إضافة إلى ذل فإن قان ا  الاح
اء  قة س ق ل إلى ال ص ة واسعة م أجل ال ق سل ح قاضي ال ، ق م ال

ادة ( ته ال ا ما أك ، وه ه ن ٨١كان في صالح الاتهام، أم في صالح ال ) م قان
ة لإ ق أنها مق ي على أن تع ن ة الف ائ اءات ال ا ال الإج قة" م ه ق هار ال

قة.  ق هار ال اه لازماً لإ ق أن ي ما ي ك لقاضي ال ع ت ا أن ال   ي ل
رها  ي  ارات ال ا خلاف الق ق أول درجة، وه ق جهة ت وُع قاضي ال
ة  ة إلى ال ائ ع ال إحالة ال أم  ه، إذ  ف ف ق في شأن ال قاضي ال

ة، وم ال ا م ناح ة، ه ائ ع ال ر الأم لإقامة ال اً أن  ا له أ ة، 
ف  اراً ب ر ق ق أن  اءات ال ل ال في إج ق ق ة أخ فإن لقاضي ال ناح
اع  إي عي  ف ال ل ني مع ت ل الادعاء ال م ق ع اراً  ر ق ا   ، ق ال في ال

ادة أم (ال لغ ال إحالة الأ) ٨٨م اراً  ر ق ي أو  ن اءات ف ة إج ا وراق إلى ال
ادة ي، أو ٨٦العامة (ال ن اءات ف ادة) إج اص (ال م الاخ ع اراً  ) ٩٠ر ق

ه  ال  ق ق  اءات ال اء م إج اذ إج ف ات ار ب ر ق ي، أو  ن اءات ف إج
ة العامة و  ا ادة (ال ي.٨٢فقاً لل ن اءات ف   ) إج

ل م ون ل ب  أ الف ي ق أخ  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اً لأن قان
قلالٍ تام دون  اس ه  ف اش و ق له أن ي ، فإن قاضي ال ق ي الاتهام وال سل
ة، ح ن  ائ ع ال اف ال ف م أ ة، أو م أ  ائ ة جهة ق خل م أ ت

ل إما في إدارة ا قلال ي ا الاس زأن ه ي  سائل ال ار ال ، وما في اخ ق أن  ل
ائي ق الاب عها في ال ن ق  .)١٩(ي اء الف لاً م الفقه، والق ا ن أن  وله

                                                
ف رم )١٩( ر/ أش ائي - ان ع الال ق ال جع ساب - ال  .٢٦٥ص - م
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اءات في  اء م الإج ع ما  ة في أن ي ي ة تق ق له سل ها إلى أن قاضي ال ات
سائل، ع ال ها، إذ م حقه أن ي ق ف ال م  ق ة  ي م شأنها  كل ق اءات ال والإج

ته م ا ما أك ، وه اش فه ال ده إلى ه أن أن تق ة إذ ق  ن ق الف ة ال
ة ب" ة ال ل ق ه ال ةقاضي ال ل اءات ال ة الإج ي ملائ ز  )٢٠(ق ولا 

اجهة اء م م إج اض على ع ه الاع ضه)٢١(لل عي، أو  ، أو ع ي ش لف 
ي ي نف ي ما إذا  )٢٢(ف  ف ت ي به ة، أو ف  ق ع ال أو ت

ه" ح  ة ت ه ال   .)٢٣(كان حال
  :النتائج

ة  -١ ائ ع ال ل في ت ال اص الأص ة الاخ ة العامة وهي صاح ا ال
ة ة ال ل تها، ث ال اش ائي. وم ق الاب اء ال لى اج  ت

ة لا تأخ ب -٢ ائ عات الإج ام ع ال ا تأخ فق ب ق إن ام قاضي ال
ائي ق الاب ة العامة في ال ا ار الأم   ال ل اص ي ت ة ال ح وهى ال

ي ة الفل ائ اءات ال ن الإج ل: قان اً، م ا ه اح  ال
ً م  -٣ هي ح ق ت ة ال ة، لأن سل ائ ع ال احل ال حلة الإحالة هي أه م م

اءات ال ها الى إج ة، ون ع ال ة على وق اف اف الأدلة ال ق وم ث ت
. ه   ال

ل م  -٤ اءً على  ، وذل ب ق زة قاضي ال خل في ح ة ت ائ ع ال إن ال
ل إلى رئ  ا ال م ه ق ني، ح  ال ال عي  ه أو ال ة العامة،أو ال ا ال

ب قاضٍ لل ة م أجل ن ائ ة الاب ماً  ،قال ة مل ن رئ ال ا  وه
ة  ئ ال ن ل ة العامة، دون أن  ا ل ذل ال ى  ق م ب قاضٍ لل ب

ة. ي ة تق ة سل ر أ  ال
اص رئ  -٥ ق م اخ ار قاضي ال ي ق جعل اخ ن ائي الف ع الإج ال

ائي، ة الاب اب، إلا أ ال له في حالة الغ ل م ج أو م  ع  ا ال ن ه
ل أ في حالة ال ا ال ق ال  ،ع ه ة العامة وقاضي ال ا ل م ال ح  إذ م

ائي. ل الق ة ال ة سل اش  في م
ز  -٦ ي  ة الفل ائ اءات ال ن الإج ة ال و قان ائ اءات ال ن الإج في قان

أن لا وجه لإقامة  ار  ار ق ق إص ة، وقاضي ال ا ع لل اذا ت ذل أمام ،ال
ة ة ال  .ال

                                                
(20) Cass. Crim- 29 avr- 19600 J.c.P. 1950- Bull, Crim, No, 258 
(21) Cass. Crim, 11 No- 1886- Bull. Crim- No, 377 
(22) Cass. Crim, 29 avr. 1960- J.C.P, 1960-11.1658 
(23) Cass. Crim, 27 Juin 1967- J.C.P- 1968-11-15337 
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  المراجـع
  دراسة ، ق ي الاتهام وال ل ب سل أ الف ، م ان ع ال ح ف رم أش

ة  ة، س ان عة ال   .٢٠٠٣مقارنة، ال
 ان ع ال ف رم عة الأولى،  –أش قارن، ال ائي ال ن ال ق في القان قاضي ال

ة    .٢٢٩، ص ٢٠٠٤س
 صفاو  ح ة –صادق ال ائ اءات ال ل الإج صفاو في أص عارف،  -ال أة ال م

٢٠٠٧.  
 ة ائ ه والأدلة ال ف ف ائي وال ق الاب لي في ال جع الع ل، ال اني هل ج عل  -ف

ة  ة، س امع عات ال   .٢٠١٦دار ال
 ة، س امع عات ال ة، دار ال ائ اءات ال ، الإج ي أب عام   .١٩٨٤ة محمد ز
  ،ة ع لات ال ع ث ال ة وفقاً لأح ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح م

ة  ة، س ام عة ال ة، ال ة الع ه ل الأول، دار ال   .٢٠١٦ال
 ،ن سلامة ة  مأم ء الأول، س ة، ال ائ اءات ال ن الإج   .٢٠١٨قان
 ه صالح اءات ال -ن اد الإج ح ال س في ش ة (دراسة مقارنة)ال أة  -ائ م

عارف ة  - ال ء الأول، س   .٢٠٠٤ال
  او ف ال ي - ت ع ائي  ال ق الاب اد - لان ال ن والاق لة القان مارس  -م

ة  .١٩٩١س
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